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)VR-2020-64( :القرار رقم

)493-2018-V( في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى - غياب المدعي – شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى بعد الشطب 
خلال المدة النظامية، وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في السداد 
في ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بمذكرة جاء فيها أن الأصل في القرار الصحة 
والسالمة، وعلـى مـن يدعـي خالف ذلك إثبـات العكس - دلت النصـوص النظامية على 
ـغ بهـا فـي الموعـد المحـدد لنظرهـا دون عـذر تقبلـه  أن غيـاب المدعـي فـي أي جلسـة بُلِّ
اللجنة، ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوى – عدم تقدم 
المدعـي خالل المـدة النظاميـة بطلـب السـير في الدعـوى بعد شـطبها، أو عدم حضوره 
أي جلسـة بعـد إعـادة السـير فيهـا، يجعـل الدعوى كأن لم تكن - ثبـت للجنة الفصل غياب 
المدعـي دون عـذر مقبـول وعـدم صلاحيـة الدعـوى للفصـل فيهـا، وعـدم تقـدم المدعـي 
بطلب السير في الدعوى خلال المدة النظامية. مؤدى ذلك: شطب الدعوى، واعتبارها 

كأن لم تكن.

المستند:

المـادة )20(، )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات  	-
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( تاريخ 1441/04/21هـ.

القاعدة الفقهية: »المدعي إذا تَرَكَ تُرِك، والتارك يُترَك«. 	-

لجنة الفصل

الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ )1441/07/01هـ( الموافق )2020/02/25م(، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض، 
للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( مؤسسـة )...(، سـجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة 
(V-2018- العامـة للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامة للجـان الضريبية برقـم

(493 وتاريخ 2018/10/10م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( مالك مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم 
)…(، تقـدم بلائحـة دعـوى، تضمنـت اعتراضـه علـى غرامـة التأخـر فـي السـداد المفروضـة 
عليه من الهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ )10,000( ريال، حيث جاء فيها »غرامة تأخر 
السـداد وذلك لأن التأخر لم يكن بسـببنا، وتم توضيح ذلك في رسـائل البريد الإلكتروني 
المرسـلة، حيـث إن التأخيـر كان لمـدة سـاعتين، وحـدث ذلـك بسـبب رفـض السـداد، وتـم 
طلـب تنشـيط الفاتـورة، ولكـن دون جـدوى، وعند سـؤال موظف البنك قـال بأن معظم 

الفواتير التي تزيد عن مائة ألف ريال حدثت بها هذه المشكلة«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا »1- الأصل في 
القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس.

نصـت الفقـرة )59/1( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبة القيمـة المضافة على  	-2
وجـوب سـداد الضريبيـة المسـتحقة عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصـى فـي اليـوم 
الأخير من الشـهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية، وبناءً على وقائع الدعوى 

فإن المكلف لم يقم بالسداد خلال هذه الفترة.

حيث إن المدعي لم يقم بسداد الضريبة خلال المدة المستحقة، تم فرض غرامة  	-3
5% مـن قيمـة الضريبـة المسـتحقة، وذلك بناءً على المـادة )43( من نظام ضريبة 
القيمـة المضافـة، والتـي نصـت علـى أنـه »يعاقـب كل مـن لـم يسـدد الضريبـة 
المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة 
غير المسـددة عن كل شـهر أو جزء منه لم تسـدد عنه الضريبة«، وبناء عليه، فإن 

الهيئة تطلب من الدائرة الحكم برفض الدعوى«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/02/25م، افتتحـت الدائـرة جلسـتها الأولـى للنظـر فـي 
الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...(، بموجـب الهويـة الوطنيـة رقـم )...(، 
وبالمناداة على أطراف الدعوى، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظامًا مع ثبوت تبليغه 
بموعـد هـذه الجلسـة، وحضـرت )...(، هويـة وطنيـة رقـم )...(، بصفتها ممثلـةً عن الهيئة 
العامة للزكاة والدخل المدعى عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة 

والدخل برقم )...(، وبناءً عليه، وبعد المناقشة قررت الدائرة شطب الدعوى.
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الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

وحيث ثبت للدائرة عدم حضور المدعي أو من يمثله في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 
بتاريـخ 2020/02/25م، مـع ثبـوت تبليغـه بموعـد هـذه الجلسـة، وحيـث نصـت المـادة 
)العشـرون( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل في المخالفات والمنازعـات الضريبية على أنه 
»1- إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم 
يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وجب عليها الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها.

إذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها، فتشـطب الدائرة الدعوى، فإذا انقضت  	-2
مدة )ثلاثين( يومًا من تاريخ الشطب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، 
أو لـم يحضـر بعـد إعـادة السـير فيهـا فـي أي جلسـة أخـرى، فتُعـد الدعـوى كأن لـم 
تكـن. ويجـوز للمدعـي دون إخالل بالمـدة المحددة لسـماع الدعـوى إقامة دعوى 
تُقيـد بقيـد جديـد«، وحيـث إن تقدير صلاحية الدعوى للفصل فيها متروك لسـلطة 
الدائرة التقديرية، والمبنية على المستندات والردود المرفقة في ملف الدعوى، 
ولمـا كانـت الجلسـة المنعقـدة يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/02/25م، والتـي تغيـب 
فيها المدعي عن حضور الجلسـة مع ثبوت تبليغه، ولم يقدم عذرًا تقبله الدائرة، 
وحيث إن القاعدة الشرعية تنص على أن »المدعي إذا تَرَكَ تُرِك، والتارك يُترَك«، 

فقد خلصت الدائرة إلى أن الدعوى غير مهيأة للحكم فيها، وقررت شطبها.

وحيـث انقضـت مـدة ثلاثيـن يومًـا مـن تاريخ شـطب الدعوى، ولم يتقـدم المدعي بطلب 
السير فيها، فتعد الدعوى كأن لم تكن.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

ـا وواجـب النفـاذ؛ وفقًـا لمـا نصـت عليـه  شـطب الدعـوى، ويعـد هـذا القـرار نهائيًّ 	-
المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


